تصريح
      عشية الذكرى الاولى للمجازر التي ارتكبتها الاجهزة الامنية وميليشيات حزب البعث  بحق المواطنين الكرد الابرياء في المناطق الكردية ومدينة حلب ، وفي الوقت الذي كنا ننتظر ان يصدر السيد رئيس الجمهورية امرا باطلاق سراح اكثر من مئتي معتقل كردي على خلفية تلك الاحداث لتهدئة الامور وتخفيف التوتر السائد في المناطق الكردية ، حكمت محكمة امن الدولة اليوم (الثلاثاء15/2/2005)على 15 من هؤلاءالمعتقلين بمدد تراوحت بين ثلاثة وخمسة اعوام. 
    لقد حكمت هذه المحكمة على كل من ( كهدار حسين خالد ، مسعود محمد خالد ، شفان حاجي محمد يوسف ، شيار حاجي محمد يوسف) بمدة خمسة اعوام ــ خففت الى ثلاثة اعوام ــ  بتهم باطلة من قبيل( جناية محاولة اقتطاع جزء من سوريا وضمها الى دولة اخرى ..). كما حكمت بمدة ثلاث سنوات ــ خففت الى سنتين ــ على كل من( توفيق رمضان حسين ، جوان عبد الرحمن خالد ، حسين علي عمر ، دلكش ابراهيم خليل ، ديار محمد امين علي ، ريبار حاجي محمد يوسف ، زردشت حاجي محمد يوسف ، عمار محمد خير عمر ، غيفارا حسن شكري ، مراد جراف اصلان ومنال حسين عبدي ). بجريمة اثارة النعرات الطائفية والعنصرية ومنع السلطات من القيام بواجبها واضعاف الشعور القومي . 

  اننا في الوقت الذي ندين هذه الاحكام الجائرة بحق مواطنين كرد جريمتهم الوحيدة كانت مشاركتهم في مظاهرة احتجاجية ضد الاجهزة القمعية التي قتلت بدم بارد عشرات المواطنين الكرد في ملعب مدينة القامشلي وخارجها يومي 12 و13 آذار من العام الماضي ، نطالب بايقاف مهزلة المحاكم هذه  وباطلاق سراح هؤلاء المعتقلين واكثر من مئتي معتقل كردي اخر  احيلت اضابيرهم الى هذه المحكمة والمحكمة العسكرية في دمشق . ان الاستمرار في محاكمة هؤلاء المواطنين وانزال العقوبات الجائرة بحقهم  واتباع سياسة القمع وكبت الحريات والابقاء على مئات المواطنين السوريين رهن الاعتقال بسبب ارائهم ومواقفهم السياسية ، لاتخدم المصلحة الوطنية في شيء بل تسيء الى سمعة سوريا وتضر بالوحدة الوطنية  في وقت تعاني فيه بلادنا من الكثير  من التهديدات والضغوط .
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سوريا: لجنة تنسيق وطني 
للدفاع عن حقوق الإنسان
أعلن 14 حزباً سورياً وكردياً معارضاً وجمعيات في بيان امس بعد لقاءات استمرت يومين في دمشق، عن تأسيس لجنة تنسيق وطني للدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في سوريا. 
وقال سكرتير الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي عزيز داود ان <<هذه الاحزاب السياسية التقت امس (الاول) واليوم (امس) في العاصمة السورية وأسست لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في سوريا>>. وأضاف ان <<أسماء أعضاء لجنة التنسيق سيتم إعلانها قريباً>> موضحاً انها ستضم ممثلا عن كل حزب. 
وستعمل هذه اللجنة بحسب البيان من أجل <<إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بمن فيهم الاكراد على خلفية أحداث آذار من العام الماضي وطي ملف الاعتقال السياسي وعودة المنفيين الى الوطن>>. كما طالب البيان ب<<إلغاء حالة الطوارئ والاحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وتأمين تكريس استقلال القضاء وتسوية مشكلات المفقودين وإعادة الحقوق المدنية للمجردين منها>>. وطالب ايضا <<بالعمل على إيجاد حل ديموقراطي للمسألة الكردية والاقليات القومية>>. وشدد على ضرورة <<إصدار قانون عصري جديد للاحزاب والجمعيات وإطلاق حرية الصحافة وإلغاء كل أشكال التعذيب الجسدي والنفسي وإصدار قانون جديد للمطبوعات>>. 
ووقع البيان التجمع الوطني الديموقراطي المؤلف من خمسة أحزاب معارضة وتسعة أحزاب كردية، إضافة الى لجنة الدفاع عن حقوق المجردين من الجنسية ولجان الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان وجمعية حقوق الانسان في سوريا ولجان إحياء المجتمع المدني. (أ ف ب) 

